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147540 ‐ بيعة عل بن أب طالب لأب بر الصديق رض اله عنهما

السؤال

يدع الثير من الشيعة أن عل بن أب طالب رض اله عنه لم يبايع أبدا أبا بر رض اله عنه ، وهم يقولون بأن قبضة يده

كانت مغلقة ، وبأنه لم يبايع مطلقا . وكنت أتساءل ما إذا كان بوسع الشيخ مساعدت ف فهم ما حدث بالفعل إن شاء اله .

جزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

بيعة عل بن أب طالب رض اله عنه ثابتة ف الصحيحين وإن وقعت متأخرة بضعة أشهر.

عن عائشَةَ رض اله عنها أن أباها أبا بر رض اله عنه دخل عل عل بن أب طالب رض اله عنه بعد أن دعاه :

( فَتَشَهدَ عل فَقَال : انَّا قَدْ عرفْنَا فَضلَكَ وما اعطَاكَ اله ، ولَم نَنْفَس علَيكَ خَيرا ساقَه اله الَيكَ ، ولَنَّكَ استَبدَدت علَينَا بِامرِ

، وكنَّا نَرى لقَرابتنَا من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نَصيبا .

حتَّ فَاضت عينَا ابِ برٍ ، فَلَما تَلَّم ابو برٍ قَال : والَّذِي نَفْس بِيدِه لَقَرابةُ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم احب الَ انْ

َّلص هال ولسر تياا ررمكْ اتْرا لَمرِ ، والْخَي نا عيهف آل الِ : فَلَموما ذِهه نم مَنيبو نيب را الَّذِي شَجماو ، تابقَر نم لصا

. تُهنَعص ا ايهف هنَعصي لَّمسو هلَيع هال

ةعيالْب نع تَخَلُّفَهو لنَ عشَا رذَكدَ ورِ فَتَشَهنْبالْم َلع قر ررٍ الظُّهو ببا َّلا صفَلَم ، ةعيلْبةَ ليشدُكَ الْععورٍ : مب ِب لع فَقَال

ِبا َلةً عنَفَاس نَعالَّذِي ص َلع لْهمحي لَم نَّها دَّثحرٍ ، وب ِبا قح ظَّمفَع ،لدَ عتَشَهو ، تَغْفَراس ثُم ، هلَيا تَذَربِالَّذِي اع هذْرعو

برٍ ، و انْارا للَّذِي فَضلَه اله بِه ، ولَنَّا نَرى لَنَا ف هذَا امرِ نَصيبا ، فَاستَبدَّ علَينَا ، فَوجدْنَا ف انْفُسنَا ، فَسر بِذَلكَ

الْمسلمونَ ، وقَالُوا : اصبت ، وكانَ الْمسلمونَ الَ عل قَرِيبا حين راجع امر الْمعروف ) رواه البخاري (3998) ومسلم

(1759)

وف رواية أخرى لمسلم ف صحيحه :

( ثُم قَام عل فَعظَّم من حق ابِ برٍ وذَكر فَضيلَتَه وسابِقَتَه ، ثُم مض الَ ابِ برٍ فَبايعه ، فَاقْبل النَّاس الَ عل فَقَالُوا :
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( وفرعالْم رما بقَار ينح لع َلا اقَرِيب انَ النَّاسَف نْتسحاو تبصا

قال النووي رحمه اله :

" أما تأخر عل رض اله عنه عن البيعة : فقد ذكره عل ف هذا الحديث ، واعتذر أبو بر رض اله عنه .

ومع هذا : فتأخره ليس بقادح ف البيعة ، ولا فيه :

أما البيعة : فقد اتفق العلماء عل أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ، ولا كل أهل الحل والعقد ، وإنما يشترط مبايعة من

تيسر إجماعهم من العلماء ، والرؤساء ، ووجوه الناس .

وأما عدم القدح فيه : فلأنه لا يجب عل كل واحد أن يأت إل الإمام فيضع يده ف يده ويبايعه ، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل

والعقد للإمام الانقياد له ، وأن لا يظهر خلافاً ، ولا يشق لعصا .

وهذا كان شأن عل رض اله عنه ف تلك المدة الت قبل بيعته ، فإنه لم يظهر عل أب بر خلافاً ، ولا شق العصا ، ولنه

تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور ف الحديث ، ولم ين انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاً عل حضوره ، فلم يجب عليه

الحضور لذلك ، ولا لغيره ، فلما لم يجب : لم يحضر .

وما نُقل عنه قدح ف البيعة ، ولا مخالفة ، ولن بق ف نفسه عتب ، فتأخر حضوره إل أن زال العتب .

وكان سبب العتب : أنه مع وجاهته ، وفضيلته ف نفسه ف كل شء ، وقربه من النب صل اله عليه وسلم ، وغير ذلك : رأى

أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته ، وحضوره ، وكان عذر أب بر وعمر وسائر الصحابة واضحاً ؛ لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من

صل أعظم مصالح المسلمين ، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة ، ولهذا أخروا دفن النب

اله عليه وسلم حت عقدوا البيعة ؛ لونها كانت أهم الأمور ، كيلا يقع نزاع ف مدفنه ، أو كفنه ، أو غسله ، أو الصلاة عليه ،

.أو غير ذلك ، وليس لهم من يفصل الأمور ، فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء " انته

" شرح مسلم " (78-12/77) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وكأنهم كانوا يعذرونه ف التخلف عن أب بر ف مدة حياة فاطمة ، لشغله بها وتمريضها ، وتسليتها عما ه فيه من الحزن

أن يوافقها ف ر عليها فيما سألته من الميراث : رأى علب ه عليه وسلم ؛ ولأنها لما غضبت من رد أبال أبيها صل عل

.الانقطاع عنه " انته
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" فتح الباري " (7/494)

ثانيا :

قد ورد أيضا أن عل بن أب طالب رض اله عنه بايع أبا بر ف بداية الأمر ، ولم يتأخر عن البيعة ، ولن الرواية الت ورد

فيها بيان ذلك ف ثبوتها بعض التردد .

فقد روي الحديث من طريق وهيب بن خالد ، عن داود بن أب هند ، عن أب نضرة ، عن أب سعيد .

وأخذ الحديث عن وهيب بن خالد أربعةٌ من أصحابه ، ثلاثة منهم يرويه بسياق مختصر لا يشتمل عل ذكر بيعة عل والزبير

لأب بر رض اله عنهم ف بداية خلافته ، وهم :

عفان بن مسلم : كما سيأت تخريج الرواية عنه ، وبيان أنَّ من ذَكر عن عفان بن مسلم أمر البيعة فقد وهم وأخطأ .

أبو داود الطيالس ف " المسند " (1/495، رقم/603) ، ومن طريقه ابن عساكر ف " تاريخ دمشق " (19/314)

زهير بن إسحاق : وهو راو ضعيف – كما ف " ميزان الاعتدال " (2/82) ‐ يرويه من طريقه ابن عدي ف " الامل " (3/223)

ويقول : " وهذا لا أعلم رواه عن داود غير زهير بن إسحاق ووهيب ، ولزهير أحاديث صالحة ، وأروى الناس عنه من

البصريين محمد بن أب بر المقدم ، وأرجو أنه لا بأس به ، فإن ابن معين إنما أنر عليه حديثا مقطوعا كما ذكرته ، فأما

.حديثه المسند فعامته مستقيمة " انته

وأما الراوي الرابع عن وهيب بن خالد فقد رواه بالسياق المطول المشتمل عل ذكر بيعة عل بن أب طالب والزبير لأب بر

رض اله عنهم جميعا .

وهذا الراوي هو المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزوم : ثقة ثبت – كما ف " تهذيب التهذيب " (10/261) – يرويه عنه الإمام

البيهق ف " السنن البرى " (8/143) فيقول :

" أخبرنا أبو الحسن عل بن محمد بن عل الحافظ الإسفرائين ، ثنا أبو عل الحسين بن عل الحافظ ، أنبأ أبو بر محمد بن

إسحاق بن خزيمة ، وإبراهيم بن أب طالب ، قالا : ثنا بندار بن بشار ، ثنا أبو هشام المخزوم ، ثنا وهيب : فذكره بنحوه . 

قال أبو عل الحافظ : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول :

جاءن مسلم بن الحجاج فسألن عن هذا الحديث ، فتبته له ف رقعة ، وقرأت عليه ، فقال : هذا حديث يسوى بدنة . فقلت :

.يسوى بدنة !؟ بل هو يسوى بدرة – تامة كالبدر ‐" انته
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وقوله : ( فذكره بنحوه ) يريد به السياق الذي فيه ذكر البيعة كما وقع ذلك صريحا ف رواية ابن عساكر ف " تاريخ دمشق "

(30/277) من طريق الإمام البيهق نفسه .

وقد قال الإمام الذهب رحمه اله بعد أن ساق الرواية الت فيها ذكر البيعة :

.ر ، فتدبره " انتهمع جودة سنده فيه أشياء تن "

" المهذب " (6/3239)

وأما بيان الاختلاف عل عفان بن مسلم فهذا تفصيله :

اختلف عل عفان بن مسلم عل وجهين :

الوجه الأول : يرويه كبار الأئمة الذين أخذوا عن عفان بسياق مختصر ، ليس فيه ذكر بيعة عل بن أب طالب والزبير لأب بر

رض اله عنهم جميعا ، ولفظه :

هال ولسنَّ را ! اجِرِينهالْم شَرعا مي : قُولي مهضعب لعارِ ، فَجنْصالا اءخُطَب ه عليه وسلم قَامال صل هال ولسر ّا تُۇفلَم )

صل اله عليه وسلم كانَ اذَا بعث رجلا منْم قَرنَه بِرجل منَّا ، فَنَحن نَرى انْ يل هذَا الامر رجلانِ ، رجل منْم ورجل منَّا .

فَقَام زَيدُ بن ثَابِتٍ ، فَقَال : انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم كانَ من الْمهاجِرِين ، فَنَّا انْصار رسولِ اله صل اله عليه

وسلم ، فَانَّما يونُ الامام من الْمهاجِرِين ، نَحن انْصاره كما كنَّا انْصار رسولِ اله صل اله عليه وسلم .

( منَاكالَحا صذَا مه رغَي قُلْتُم لَو هالو ، مَلقَائ تثَبارِ ، ونْصالا شَرعا ما يرخَي ح نم هال ماكزج : هال همحرٍ رو ببا فَقَال

رواه عنه ابن أب شيبة ف " المصنف " (7/430).

والإمام أحمد ف " المسند " (35/489) طبعة مؤسسة الرسالة .

وابن سعد ف " الطبقات " (3/212) .

والبلاذري ف " أنساب الأشراف " (3/318) ترقيم الشاملة .

أحمد بن القاسم بن المساور الجواهري : كما عند الطبران ف " المعجم البير " (5/114)

بن أحمد بن مروان ثنا أبو الصقر الوراق وهو يحي امل " (3/223) قال : ثناه علال " جعفر الصايغ : كما عند ابن عدي ف

بن داود البغدادي وثنا محمد بن منير بن صغير ثنا جعفر الصايغ ثنا عفان .
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وقال الذهب ف هذه الرواية :

.هذا إسناد صحيح " انته "

" سير أعلام النبلاء " (2/433)

وقال الهيثم ف هذه الرواية :

.وأحمد ورجاله رجال الصحيح " انته رواه الطبران "

" مجمع الزوائد " (5/183)

الوجه الثان : يرويه واحد من أصحاب عفان بن مسلم ، بسياق مطول ، وفيه ذكر بيعة عل بن أب طالب والزبير لأب بر

الصديق رض اله عنهم جميعا ، وهذا لفظه :

ولسنَّ را ! اجِرِينهالْم شَرعا مي : قُولي منْهم لجالر لعارِ ، فَجنْصالا اءخُطَب ه عليه وسلم قَامال صل هال ولسر ّا تُۇفلَم )

، مْنا ممدُهحنِ ، الاجر رمذَا الاه لنْ يى انَّا ، فَنُرم لاجر هعنَ مقَر مْنم لاجر لمتَعذَا اسانَ اه عليه وسلم كال صل هال

والآخَر منَّا .

قَال : فَتَتَابعت خُطَباء الانْصارِ علَ ذَلكَ .

نونُ مي اممنَّ الااو ، اجِرِينهالْم نانَ مه عليه وسلم كال صل هال ولسنَّ را : فَقَال نْهع هال ضثَابِتٍ ر ندُ بزَي فَقَام

الْمهاجِرِين ، ونَحن انْصاره كما كنَّا انْصار رسولِ اله صل اله عليه وسلم .

. مَلقَائ تثَبارِ ، ونْصالا شَرعا ما يرخَي هال ماكزج : فَقَال نْهع هال ضرٍ رو ببا فَقَام

. منَاكالَحا صكَ لَمذَل رغَي لْتُمفَع ا لَوما : قَال ثُم

ثُم اخَذَ زَيدُ بن ثَابِتٍ بِيدِ ابِ برٍ فَقَال : هذَا صاحبم فَبايِعوه ، ثُم انْطَلَقُوا .

نم نَاس فَقَام ، نْهع لافَس ، نْهع هال ضا ريلع ري فَلَم ، مالْقَو وهۇج ف رِ نَظَرنْبالْم َلع نْهع هال ضرٍ رو ببدَ اا قَعفَلَم

الانْصارِ فَاتَوا بِه ، فَقَال ابو برٍ رض اله عنْه : ابن عم رسولِ اله صل اله عليه وسلم وخَتَنَه ! اردت انْ تَشُق عصا

الْمسلمين ؟

. هعايفَب . هولِ السيفَةَ را خَلي تَثْرِيب لا : فَقَال
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هارِيوحه عليه وسلم وال صل هولِ السر ةمع ناب : فَقَال ، وا بِهاءج َّتح نْهع لافَس ، نْهع هال ضر اموالْع نب ريبالز ري لَم ثُم

( اهعايفَب . هولِ السيفَةَ را خَلي تَثْرِيب لا : هلقَو ثْلم ؟ فَقَال ينملسا الْمصع نْ تَشُقا تدرا !

رواه جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان عل هذا الوجه المطول ، كذلك أخرجه الحاكم ف " المستدرك " (3/80) ، وعنه وعن

شيخه أبو محمد المقرئ رواه البيهق ف " السنن البرى " (8/143) قال الحاكم : "هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين و

لم يخرجاه " انته. وست عليه الذهب ف التلخيص .

وجعفر بن محمد بن شاكر ‐ وإن وثقه الخطيب البغدادي وابن المنادي ومسلمة بن قاسم كما ف " تهذيب التهذيب " (2/102)

– إلا أنه خالف الأئمة البار الذين هم أحفظ لحديث عفان بن مسلم منه ، فالوجه الصحيح عن عفان بن مسلم هو اختصار

الحديث ، وعدم ذكر بيعة عل بن أب طالب لأب بر رض اله عنه ف ذلك الموقف .

هذا وقد تابع سعد بن إياس الجريري داود بن أب هند ف الرواية عن أب نضرة ، وف روايته ذكر بيعة عل والزبير لأب بر

رض اله عنهما ، كما ف " تاريخ دمشق " (30/278) ، ولن وف سنده عل بن عاصم بن صهيب الواسط ، وقد كان كثير

الخطأ ف الرواية ، قال فيه عل بن المدين : " كان عل بن عاصم كثير الغلط ، وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع "، وهذا كان

حم سائر النقاد فيه . انظر: " تهذيب التهذيب " (7/348)

ثالثا :

الحاصل أن بيعة عل بن أب طالب رض اله عنه الثابتة ه الواردة ف صحيح البخاري ومسلم ، وأما البيعة الأول الواردة

ف حديث أب سعيد الخدري فف ثبوتها بعض التردد .

أما الدعوى بأن بيعة عل بن أب طالب رض اله عنه كانت إكراها فه دعوى زائفة باطلة ، صادرة عن مابرة ظاهرة ،

وعماية بالغة عن الحقائق المروية بالأسانيد الصحيحة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته – يعن أبا بر الصديق رض اله عنه ‐ إلا سعد بن عبادة ، وأما عل وبنو هاشم فلهم

بايعه باتفاق الناس ، لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له ، لن قيل : عل تأخرت بيعته ستة أشهر ، وقيل : بل بايعه ثان يوم ،

.ل حال ، فقد بايعوه من غير إكراه " انتهوب

" منهاج السنة " (8/232)

واله أعلم .


